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  الملخص

بأعتبار ان مرحلة التنفیذ  –لما كان الاصل ان تسیر اجراءات تنفیذ الحكم بسھولھ ویسر 
، الا انھ ومع ذالك یحصل ان تثار من احد  -ھي المرحلة الاخیره من مراحل التقاضي 

ذیة، اطراف الخصومھ التنفیذیة منازعة بخصوص اجراء ما تم اثناء سیر المعاملة التنفی
  وھو ما یعرف بالاشكال التنفیذي .

وقد تناولنا في ھذه الدراسة احكام الإشكالات في قانون التنفیذ الاردني ، وذالك في ضوء 
عدم تنضیم المشرع الاردني لالیة مواجھة اشكالات التنفیذ وحدود سلطة رئیس التنفیذ 

عتھا القانونیة ، بخصوصھا ، واوضحت ھذه الدراسة المقصود باشكالات التنفیذ وطبی
والاشكالات القانونیةالتي تخرج عن اختصاص رئیس التنفیذ ، كما بیّنت كیفیة الفصل في 
تلك الاشكالات والطبیعة الولائیة و القضائیة للقرار الصادر عن رئیس التنفیذ ، وطرق 

  الطعن بھ وحجیتھ .
ي قانون التنفیذ بخصوص وقد انتھت ھذه الدراسة الى عدم كفایة التنظیم القانوني الوارد ف

الاشكالات القانونیة ، ومن ھنا فقد تمنینا على المشرع الاردني ضرورة وضع تنظیم 
  قانوني خاص في الاشكالات التنفیذیھ واجراءات الفصل فیھا .

الكلمات المفتاحیة: الإشكال الوقتي ، الإشكال الموضوعي ، الإستئناف ، التمییز ، الطعن 
  التنفیذ.في الحكم ، إجراءات 

Abstract 
         The procedures of the execution of verdicts are supposedly to be 
conducted with ease as this stage is the last in the process of litigation. 
Yet one of the involved parties may provoke a dispute regarding some 
measure causing a provisional dispute.  
          This study deals with the regulations of provisional disputes in the 
Jordanian execution law in light of the absence of a mechanism to 
encounter provisional disputes especially in regard to the jurisdictional 
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limitation of the head of the legislation authority. The study explains what 
is meant by provisional disputes, their legal nature, and the ones that are 
beyond the jurisdiction of the head of the legislation authority. The study 
also presents the mechanism of settling disputes as well as the legal 
nature of the issued decision by the head of the legislation authority. 
       Finally, the study concludes the insufficiency of the Jordanian legal 
regulation in the execution law regarding the provisional disputes. 
Therefore, it is recommended for the Jordanian legislator to necessarily 
come up with a legal regulation that is to organize provisional disputes as 
well as measures to settle them. 
Keywords: temporary problem, substantive problem, appeal, cassation, 
appeal of the ruling, implementation procedure. 

  المقدمـــة
لیس من المتصور في العصر الحدیث أن یجیز المجتمع للمرء الحصول على   

حقھ بنفسھ، بل لا بد من اللجوء الى سلطة مختصة بإصدار الحكم و سلطة تقوم بإتباع 
تنفیذ السندات إجراءات لتنفیذه، واجبار المدین على تنفیذ ما التزم بھ. ومما لا شك فیھ ان 

التنفیذیة یكون من اختصاص قاضي التنفیذ و الذي یُسند الیھ الاختصاص ایضاً من 
التحقق من صحة السند التنفیذي و توافر الشروط اللازمة لإتخاذ إجراءات التنفیذ الجبري 

  والتأكد من ثبوت الحق في ذمة المدین و قد اسند ھذا الاختصاص لقاضي التنفیذ.
المتصور ان لا تسیر إجراءات التنفیذ بالطرق التي رسمھا وقد یكون من   

القانون، حیث قد تعترض التنفیذ بعض الاشكالیات اذ وضع المشرع تنظیماً خاصاً لبعض 
المنازعات تحقیقاً للعدالة ومراعاة للمصلحة، لتمكین صاحبھا من رفع اعتراضھ الى 

الاجراءات تدعى اشكالات  سلطة التنفیذ على عدم مشروعیة اجراءات التنفیذ وھذه
التنفیذ، ویعبر عنھا احیاناً "بمنازعات التنفیذ"، وما ھي الا منازعات تتعلق بالتنفیذ و 
یترتب على الحكم فیھا ان یصبح جائز او غیر جائز، صحیحاً او باطلاً او یترتب وقف 

دیھا الغیر في السیر فیھ او استمراره، و یبدیھا أحد أطراف التنفیذ في مواجھة الاخر او یب
  مواجھتھما.

  مشكلة البحث :
تعریفاً  )١() من قانون التنفیذ،١٩ان المشرع الأردني لم یُضمن في المادة (

للمنازعة التنفیذیة ، فقد انبرى الفقھ و القضاء محاولاً تعریفھا وصولاً الى التمییز بینھا و 
المنازعة الوقتیة بین غیرھا من المنازعات التي تعترض التنفیذ و تخرج عن اطار 

بالمعنى المقصود بھا في ھذه الدراسة والتي تنصب على اجراءات التنفیذ، وھنا تبرز 
أھمیة دراسة الاشكالات التنفیذیة باعتبارھا عارضاً قانونیاً أجاز القانون اثارتھ في وجھ 

ة ولكن التنفیذ. ولعدم تعریف الاشكال ولعدم كفایة التنظیم التشریعي للاشكالیات التنفیذی
تحدید اختصاص رئیس التنفیذ في البت في الاشكال التنفیذي یتوقف على تحدید طبیعتھ 

كأن  -حالات معینة   -من حیث تعریفھ و بیان ھل یختص رئیس التنفیذ بالفصل بھ في 
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یتعلق باجراءات التنفیذ دون المساس بالحق؟. ام یختص بالفصل بھ و في كل الاحوال 
موضوعي؟ بالمجمل سنحاول الاجابة عن ھذه التساؤلات و التي حتى لو تعلق بالحق ال

  تمثل اشكالیتھا. 
  أھمیة الدراسة: 

تھدف ھذه الدراسة الى توضیح طبیعة الاشكالات في التنفیذ و تمییزھا عما 
  عداھا، و بیان آلیة الفصل بھا و حدود سلطة رئیس التنفیذ.

  منھجیة البحث : 
ھج التحلیلي من خلال تحلیل النصوص سوف نعتمد في ھذه الدراسة المن

القانونیة المنظمة للاشكالات التنفیذیة، مسترشدین بارآء الفقھاء و أحكام القضاء الاردني، 
  وذلك وفق الخطة الأتیة :

 ماھیــة الإشكــــــالات في التنفیذ: لمبحث الأولا
Chapter One : The Concept of Issues in Implementation 

یــــــــــة الاشكال في تنفیذ السندات في المواد المدنیة و التجاریة یتطلب ماھ  
  بیان مفھومھ و خصائصھ و تمییزه مما یختلط بھ وذلك على النحو الآتي:

 المطلب الأول: مفھوم الإشكال في التنفیذ 
in Implementation First requirement: The Concept of Issues  

ن تعریف الاشكال ثم بیان خصائصھ في الفرعین من خلال ھذا المطلب سنبی  
  :الآتیین

 :First section: Definition of issues الفرع الأول: تعریف الاشكال:
بل تُرك الباب  )٢(لم یرد في قانون التنفیذ الأردني تعریف محدد للإشكال،

 مفتوحاً امام القضاء و الفقھ للاجتھاد في وضع تعریف مناسب لھ، حیث ذھب بعض
إن اشكالات التنفیذ ھي منازعات قانونیة او قضائیة أثناء التنفیذ تتضمن ادعاءات  )٣(الفقھ

یبدیھا المحكوم علیھ او الغیر لو صحة لأثرت في التنفیذ، إذ یترتب في الحكم فیھا ان 
یصبح التنفیذ جائز ام لا، صحیح او باطل، و علیھ فھي عقبات قانونیة تعترض التنفیذ 

ھ السلطة القائمة، او ھي الوسیلة القانونیة الوحیدة التي یمكن عن طریقھا الذي تضطلع ب
على أنھا منازعات في التنفیذ تتضمن  )٤(ان نتفادى التنفیذ الخاطئ. وعرفھا بعضھم

  إدعاء لو صح لامتنع التنفیذ أصلاً او لجرى بغیر الكیفیة التي أُورید إجراؤھا في الأصل.
ات التي تتعلق بالقوة التنفیذیة للحكم، فھي تشمل كل و عرفت أیضاً بأنھا المنازع

دفع بإنكار ھذه القوة، و تتسع للوقائع التي تحول قانوناً دون التنفیذ أو تستوجب تأجیلھ او 
  .)٥(تعدیلھ

ویمكن لنا أن نعرف الاشكال بأنھ منازعات قانونیة في سند التنفیذ او اجراءات 
  تؤدي الى عدم التنفیذ أصلاً او تغییر طریقة التنفیذ.تنفیذ  الأحكام، إذا تم اثبات صحتھا 

وتظھر أھمیة الاشكال في كونھ یحقق فكرة العدالة التي ترفض تنفیذ الحكم على 
غیر المحكوم علیھ و بغیر ما قضى بھ، أو دون سلوك الطریق القانون. ویعد الاشكال 



  ٢٠  
 
 

الشرعیة من خلال ما قضى الوسیلة المثلى للحیلولة دون التنفیذ الخاطئ، و تطبیق مبدأ 
  .)٦(بھ السند التنفیذي من غیر تعسف او تعدیل

 الفرع الثاني : خصائص الاشكال في التنفیذ .
Section Two: Characteristics of Issues in Implementation 

قبل التطرق الى الخصائص لا بد من ذكر نوعي الاشكال و ھما: الاشكال   
یذ الحكم بطلب وقفھ حتى یفصل في النزاع نھائیاً من محكمة الذي یرد على تنف )٧(الوقتي

الموضوع عندما یكون باب الطعن مفتوحاً على اعتبار ان قابلیة الحكم للطعن تعد شرطاً  
لقبول الاشكال الوقتي، على اعتبار أن سببھ متعلق بامر یعرض على محكمة الطعن 

  الفصل في الطعن. للفصل فیھ فیطلب في الاشكال وقف تنفیذ الحكم لحین
اما النوع الثاني ھو الاشكال الموضوعي الذي ینصب على الحق الموضوعي   

المنفذ من أجلھ، كما إذا كان الحق موجوداً ام لا و ذلك بغض النظر عن تأكید السند 
التنفیذي لھ، و یطلب من المحكمة بوقف تنفیذ الحكم نھائیاً او منع تنفیذه حتى یجوز حجیھ 

  .)٨(ي بھالشيء المقض
  و علیھ تتمیز اشكلات التنفیذ بعدة خصائص، تتمثل بالآتي: 

إنھا عقبات قانونیة او منازعات تطرح بصددھا خصومة على القضاء و لیست  .١
عقبات مادیة یقصد بھا منع التنفیذ. كإغلاق الابواب او ابداء المقاومة عند دخول 

ن اختصاص مأمور المحضر لتوقیع الحجز لأن البت في الصعوبات المادیة م
 التنفیذ الذي لھ الاستعانة بالقوة الجبریة.

إنھا منازعات و قتیة تعرض على رئیس التنفیذ لیفصل فیھا بقرارات مؤقتة و  .٢
سریعة تقضي بوقف اجراءات التنفیذ او الاستمرار فیھا دون أن یقضي ببطلان او 

تفصل بھ صحة ھذه الاجراءات لأنھا لا تتعرض الى اصل الحق الذي یجب ان 
 المحكمة المختصة بالموضوع.

أنھا لیست من قبیل التظلم في الحكم المراد التنفیذ بمقتضاه إذا كان التنفیذ حاصلاً  .٣
بمقتضى حكم، و إنما ھي منازعات تتعلق بما أوجبھ القانون من شروط یتعین 
 توافرھا لاجراء التنفیذ  ویترتب على ذلك ان اشكالات التنفیذ یجب أن لا تتناول

 وقائع سابقة على صدور الحكم لأنھ یفترض فیھ أنھ قد حسمھا.
أن الاشكال لیس اعتراضاً على التنفیذ فحسب و إنما ھو بصفة عامة منازعة تتعلق  .٤

بھ أیاً كان مقدمھا للمحكمة ، فقد یبدیھا المدین في مواجھة الدائن كأن یدعي بطلان 
علیھ. او یبدیھا الدائن في  إجراءات الحجر او وقوعھ على مال لا یجوز التنفیذ

  . )٩(مواجھة مدینھ او یبدیھا من الغیر في مواجھة طرفي التنفیذ
أنھا منازعات تتعلق بذات إجراءات التنفیذ بطلب منعھ او وقفھ او استمراره او  .٥

بطلانھ فأن تم التنفیذ فلا یعد إشكالاً فیھ او منازعة متعلقة بھ ذلك ان اشكلات 
تیة تتصل بالتنفیذ قبل أن یتم و لا تثار المنازعة فیھا بعد التنفیذ ھي منازعة وق

 .)١٠(تمامھا
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 المطلب الثاني : ذاتیــــــــــة الاشكالات في التنفیذ.
  Second requirement: The Subjectivity of Issues in Implementation    

ك في سنوضح في ھذا المطلب تمییز الاشكال في التنفیذ عما یختلط بھ و ذل  
  الأفرع الآتیة:

 الفرع الأول: الاشكال في التنفیذ و الطعن في الحكم.
 Section One: Issues in Implementation and Appeal of the Judgment  

أوضح المشرع الأردني طرق الطعن في الاحكام و ھي على نوعین؛ طرق 
المحاكمة و اعتراض طعن عادیة (الاستئناف)، وطرق طعن غیر عادیة (التمییز و إعادة 

الغیر)، لذا فان طرق الطعن محددة على سبیل الحصر ولا یجوز إعادة النظر في الحكم 
إلا بالطعن بالطرق المحدة بموجب القانون على اعتبار أنھ الطریق الوحید لإلغائھ او 

  تعدیلھ.
لذا فالاشكال في التنفیذ لیس من طرق الطعن التي نص علیھا المشرع 

  و لكن یمكن اعتباره تظلم من اجراء تنفیذ الحكم مما یترتب على ذلك: ،)١١(الاردني
لا بد أن یكون الاشكل في التنفیذ من المحكوم علیھ مبنیاً على سبب لاحق على  - ١

صدورالحكم المستشكل في تنفیذه، اما اذا كان الاشكال مرفوعاً من غیر 
سابقة على  المحكوم علیھ فانھ یجوز ان یستند الى واقعة سابقة على او

 . )١٢(صیرورتھ نھائیاً، و ذلك انھ لم یكن طرفاً في الدعوى التي صدر فیھا الحكم
الطعن یطرح على محكمة الطعن، وھي محكمة غیر المحكمة التي أصدرت  - ٢

الحكم المطعون فیھ، أما الاشكال في التنفیذ فلا یطرح على المحكمة التي 
اما الاسباب السابقة حتى لو لم  أصدرت الحكم إلا لأسباب جدیدة یستند علیھا

یتعرض لھا الحكم في مدوناتھ، فیعد أن الحكم قد قال فیھا قولتھ و كلمتھ حتى لو 
 لم یقلھا.

لیس لمحكمة الاشكال ان تبحث الحكم الصادر في الموضوع من حیث صحتھ  - ٣
او بطلانھ، أو أن تبحث أوجھاً تتصل بمخالفة القانون او الخطأ في تأویلھ و غیر 

ك من الامور التي لا تعتبر من اختصاصھا، و إلا فان الحكم یكون باطلاً لما ذل
 في ذلك من مساس بحجیة الأحكام.

لیس للاشكال في التنفیذ میعاد معین لرفعھ بخلاف طرق الطعن الأخرى التي لا  - ٤
بد أن ترفع خلال مدة معینة بحیث إذا ما انقضت ھذه المدة دون تقدیم الطعن 

 .)١٣(ط الحق في التمسك بالطعنتحصن الحكم وسق
ان الطعن في الحكم یقتصر على أطراف الخصومة بخلاف الاشكال في التنفیذ  - ٥

الذي یجوز رفعھ من المحكوم علیھ ومن الغیر الذي یضار من التنفیذ رغم عدم 
 .)١٤(جواز طعنھ في الحكم المستشكل في تنفیذه
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 الحكم. الفرع الثاني : الاشكال في التنفیذ ووقف تنفیذ
Section Two: Issues in Implementation and Suspension 
of Judgment Execution 

یعد میعاد الاستئناف في ذاتھ موقفاً للتنفیذ، فالتنفیذ یكون موقوف في حالة الطعن   
) من قانون التنفیذ الاردني على أنھ: "لا ٩بالاستئناف، و ھذا ما نصت علیھ المادة (

  دات جبراً ما دام الطعن فیھا جائزاً" .یجوز تنفیذ السن
لا یشكل أكثر من إجراء من إجراءات  –كأصل عام  -وعلیھ فان السند التنفیذي   

تنفیذ الحكم، فمرحلة الدعوى تبقى قائمة حتى صدور حكم نھائي و مكتسب الدرجة 
تعدیل، و القطعیة. و العلة في ذلك ان السند التنفیذي قابل في ھذه المرحلة للإلغاء و ال
  . )١٥(تنفیذه في ھذه الحالة قد یرتب ضرراً بالمحكوم علیھ یصعب اصلاحھ او تداركھ

ونلاحظ أن وقف تنفیذ الحكم یختلف عن الاشكال في التنفیذ على اعتبار أن     
اسباب الاشكال یجب أن تكون لاحقة على صدور الحكم المستشكل فیھ، فلا یجوز 

لتنفیذ بناءً على احتمال الغاء الحكم المستشكل في لمحكمة الاشكال ان تقضي بوقف ا
تنفیذه من محكمة الطعن، لأن ذلك ینطوي على مساس في الموضوع الذي یخرج عن 
نطاق سلطة محكمة الاشكال على خلاف و قف تنفیذ الحكم الذي لا یتصل بتخلف شرط 

اسباب  من شروط التنفیذ، و إنما مناطة رجحان نقص الحكم المطعون بھ بان تكون
الطعن جدیة یستشف منھا ذلك ، و بالتالي یكون في تنفیذ الحكم الحاق ضرر جسیم 

  .)١٦(بالطاعن یتعذر تداركھ
 الفرع الثالث : الاشكال في التنفیذ و تصحیح الغلط المــــادي.

Section Three: Issues in Implementation and Correction 
of Material Errors 

) من قانون أصول المحاكمات المدنیة على أنھ: "تتولى ١٦٨تنص المادة (  
المحكمة تصحیح ما یقع في حكمھا من أخطاء مادیة بحتھ كتابیة او حسابیة و ذلك بقرار 
تصدره من تلقاء نفسھا، أو بناء على طلب أحد الخصوم من غیر مرافعة، و یجري كاتب 

  ھو و رئیس الجلسة".المحكمة ھذا التصحیح على نسخة الحكم الأصلیة و یوقعھ 
الغلط حتى یعد مـــادیاً یشترط أن لا یؤدي الى البطلان او الى الغلط في القانون   

اي یجب ان یقتصر على الغلط المادي البحت. و اذا كان من شأن الغلط المادي أن یؤدي 
الى بطلان الحكم، فان الامر یصبح في ھذه الحالة یتعلق بحق الخصوم من حیث التمسك 

  . )١٧(دفع بھ، و ذلك عن طریق سلوك سبیل الطعن بالطرق العادیة او غیر العادیةو ال
و تقتصر سلطة المحكمة على تصحیح ما یقع في منطوق الحكم من أغلاط   

مادیة لا تؤثر على كیانھ بحیث تفقده ذاتیتھ، و تجعلھ مقطوع الصلة بالحكم المصحح، و 
ة للرجوع عن الحكم الصادر منھا فتغیر حتى لا تتخذ المحكمة من ھذا التصحیح وسیل

  منطوقھ، لما في ذلك من المساس بحجیة الشيء المحكوم فیھ.
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و یترتب على تصحیح الاغلاط المادیة في الحكم التأثیر على سیر التنفیذ او    

نطاقھ ولكن یبقى الامر مختلفاً عن الاشكال في التنفیذ، إذ ان الدعوى بطلب تصحیح 
  .)١٨(لحكم تستكمل بتدوین السند و إعدادهالغلط المادي في ا

أما اشكالات التنفیذ فھي منازعات قانونیة في التنفیذ لو صحت لأثرت فیھ، و   
علیھ اذا رفعت الدعوى امام قاضي الاشكال ابتداءً بطلب تصحیح الاغلاط المادیة في 

  الحكم فأنھ یقضي بعدم الاختصاص.
 لات في التنفیـذاجراءات الاشكا : المـبحث الثانــــــي

Chapter Two: Procedures for Issues in Implementation 
و ھي تلك التي  -بالمنازعات التنفیذیة الوقتیة –إشكالات التنفیذ تعرف أیضاً   

تتعلق بسیر الاجراءات و ترمي الى عرقلة التنفیذ، وذلك بتضمینھا ادعاءات لو صحة 
تؤدي إما لوقفھ مؤقتاً او الاستمرار فیھ بعد وقفھ  لكان من شأنھا التأثیر في التنفیذ بحیث

  و قد تصل في درجة تأثیرھا لجعلھ إما صحیحاً اوتنفیذاً یشوبھ البطلان.
وعلیھ فان النظام الاجرائي للاشكال في التنفیذ یتطلب بیان طبیعة الاشكال ثم   

  إجراءات رفعھ و ذلك على النحو الآتي:
 التنفیذ. المطلب الأول: طبیعة الاشكال في

First requirement: The Nature of Issues in Implementation 
اختلف فقھاء القانون في تكییف الاشكالات في التنفیذ، و ظھرت عدة آراء 

  نعرضھا على النحو الآتي:
 .)١٩(الفرع الأول: الاشكال ھو تظلم من التنفیذ

Section One: The Issue is a Grievance Against Implementatio  
یجب أن یكون سببھ لاحقاً لصدور الحكم، و الاشكال باعتباره حقاً في 
الاعتراض على التنفیذ الخاطئ لا ینشأ إلا اذا كان مبني على نزاع لاحق لصدور الحكم، 
فیكون ھنا عمل غیر مشروع من سلطة التنفیذ ینشئ الالتزام، الأمر الذي یُخرج الاشكال 

وى المدنیة، لان الدعوى المدنیة تنقضي بصدور الحكم في التنفیذ من نطاق الدع
  ).٢٠(المستشكل في تنفیذه، ولا یُعد الاشكال طعناً في الحكم

 الفرع الثاني : الاشكال ھو دعوى مدنیة.
Section Two: The Issue is a Civil Lawsuit  

وى وفق ھذا الرأي یعد الاشكال في التنفیذ  دعوى مدنیة، على اعتبار ان الدع  
المدنیة لا تتوقف بصدور الحكم بل انھا تمتد و تستمر لتشمل على نحو ما مرحلة التنفیذ، 
بحیث اذا اقتضى الأمر تعدیلاً في القرار فإن ذلك یتم بمعرفة الجھة القضائیة التي فصلت 
في الدعوى، وعلیھ فأن الحكم لا یُخرج الدعوى المدنیة من حوزة المحكمة بل أنھا تبقى، 

لى حین الانتھاء من التنفیذ و یترتب على ھذا الأمر اعتبار تنفیذ الحكم و في و ذلك ا
  .)٢١(جانب منھ موضوع من موضوعات قانون المرافعات
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و ھذا الرأي یؤدي الى تقسیم الدعوى المدنیة الى مرحلتین تنتھي المرحلة الأولى 
  .)٢٢(بصدور الحكم، و الثانیة تستمر حتى نھایة مرحلة التنفیذ

 لفرع الثالـــث : الاشكال ھو الصورة الأساسیة لخصومة التنفیذ.ا
Section Three: The Issue is the Primary Form of an Implementation 
Dispute 
وفق ھذا الرأي الاشكال في التنفیذ ھو الصورة الاساسیة لخصومة التنفیذ، لانھ 

لایعد امتداداً للدعوى المدنیة التي  یتعلق بالحق بالتنفیذ و سلامة الاجراءات، و بالتالي
  تنتھي بصدور حكم نھائي فیھا.

و بما أنھ لیس طریقاً من طرق الطعن في الحكم، فانھ یعد الصورة المكتملة 
لخصومة التنفیذ في الاجراءات المدنیة یتمسك بھا المحكوم علیھ او المنفذ ضده بعدم 

اب ھذا الرأي على فكرة أنھ إذا كان فقھ صحة التنفیذ قانوناً او بعدم جوازه. ویستند أصح
  المرافعات یؤسس نظریة التنفیذ على فكرة الحق في التنفیذ.

أما فقھ الاجراءت لم یجد حاجة في البحث في التنفیذ، لأنھ موكل الى سلطة الدولة 
ذاتھا ممثلة في دائرة التنفیذ و لیس ھناك حاجة الى اللجوء الى القضاء للمطالبة بحقوق 

في التنفیذ و استخدام دعوى التنفیذ، فدائرة التنفیذ تستطیع أن تبادر الى التنفیذ، و  معینة
في حالة امتناع المحكوم علیھ من الخضوع لاجراءات التنفیذ فإنھ یجبر على التنفیذ عن 

  . )٢٣(طریق التنفیذ القضائي
 الفرع الرابــــــع : الاشكال ھو دعوى مدنیة تكمیلیة. 

Section Four: The Issue is a Supplementary Civil Lawsuit  
وفق ھذا الرأي الاشكال في التنفیذ ھو دعوى مدنیة تكمیلیة ففي مرحلة التنفیذ   

تبدأ خصومة مدنیة من نوع جدید لا تسمى خصومة التنفیذ، و یكون موضوعھا تنفیذ 
فیذ جزء من خصومة الحكم لتحقیق أھدافھ وفقاً للسیاسة التشریعیة. فلا تعد اشكالیات التن

التنفیذ ذاتھا، على اعتبار أنھا لا تتعلق بتنفیذ مضمون الحكم، و إنما تتعلق بمسألة سابقة 
على ذلك و ھي القوة التنفیذیة للحكم حیث یتفرع من الدعوى المدنیة دعاوى أخرى یكون 

، و دعوى لھا ذاتیتھا المستقلة تسمى بالدعوى المدنیة التكمیلیة منھا دعوى وقف التنفیذ 
  . )٢٤(الاشكال في التنفیذ

ونحن نرى بأن اشكالات التنفیذ لا تعد من قبیل الطعن في الحكم المراد تنفیذه، 
حیث أنھا متعلقة بم فرضھ القانون من شروط یتعین توافرھا لاجراء التنفیذ. و یترتب 

سمھا. كما على أنھا لا تتناول وقائع سابقة على صدور الحكم لأنھ یفترض فیھا أنھ قد ح
أنھا لیست من قبیل التظلم من الحكم المراد تنفیذه. و إنما تعد منازعت تتعلق بما أوجبھ 

  القانون من شروط یتعین توافرھا.
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 المطلب الثاني : رفع الاشكال في التنفیذ .
Second requirement: Raising Issues in Implementation  

نفیذ لا بد من دراسة شروط الاشكال و من ثم لبیان اجراءات رفع الاشكال في الت  
بیان طرق رفعھ، و الخصوم فیھ و المحكمة المختصة، و مسألة البت في الاشكال و أثر 

  رفعھ. وذلك على النحو الآتي:
 الفرع الأول : شروط قبول الاشكال 

Section One: Conditions for Accepting the Issue 
شروط العامة للدعاوى و ھي المصلحة و الصفة یشترط لقبول الاشكال توافر ال  

و الأھلیة بالاضافة الى شرط عدم سبق صدور حكم في الدعوى، لما للأحكام من حجیة 
  الأمر المقضي بھ. ھذا ما سنتناولھ على النحو الآتي:

 First: Interestأولاً : المصلحة.
ول ) من قانون اص٣ھي شرط أساسي لقبول التنفیذ حیث نصت المادة (  

المحاكمات المدنیة على انھ: "لا یقبل اي طلب او دفع لا یكون لصاحبھ مصلحة قائمة 
  یقرھا القانون".

و بالتالي نجد أن المصلحة ھي الفائدة العملیة و المنفعة التي تعود الى المدعي من الحكم 
ة لھ بطلباتھ فمتى توافرت للمدعي الفائدة و المنفعة تتوافر المصلحة و قد قضت محكم

التمییز الاردنیة بأن: "شرط قبول الخصومة امام القضاء قیام نزاع بین أطرافھا على 
الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعي علیھ للحكم 

  .)٢٥(علیھ بطلب ان یكون لھ مصلحة شخصیة و مباشرة"
  Second: Characteristicثانیــــاً : الصفة. 

الشخصیة المباشرة وتعني أن یكون رافع الدعوى ھو صاحب وھي المصلحة 
الحق او المركز القانوني محل النزاع او نائبھ و كذلك المدعى علیھ بأن یكون ھو 

. و الصفة ھنا لا بد من )٢٦(صاحب المركز القانوني المعتدي على الحق المدعى بھ
حكم بصحة التنفیذ او توافرھا في طالب التنفیذ لرفع الاشكال الموضوعي مطالباً ال

  بجوازه او الاستمرار فیھ.
وكذلك الامر بالنسبة للمنفذ ضده، أما بالنسبة للغیر فالاصل ان الغیر لیس طرفاً 
في الخصومة المراد تنفیذ السند التنفیذي الصادر فیھا و بالتالي لیس لھ حق في 

لمراد التنفیذ علیھا الاستشكال بالتنفیذ و لكن قد تكون لھ صفة إذا ادعى ان الاموال ا
  .  مملوكة لھ

  Third: Eligibility (or Legal Capacity)ثالثاً : الأھلیة.
یرى جمھور الفقھاء أن الأھلیة لیست شرطاً لقبول لاشكال و لكنھ شرط لصحة 
الخصومة و یترتب على ذلك ان عدم توافر الأھلیھ لدى المدعي لا یمنع من قبولھا و 

. ومع ذلك فأن جانب آخر من الفقھ یرى أن الأھلیة شرط )٢٧(لةلكن اجراءاتھا تكون باط
  .)٢٨(لقبول الدعوى
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وبناءً على ذلك فان الأھلیة لیست شرطاً یجب توافره في رافع الاشكال حیث 
یجوز لناقص الأھلیة إقامة اشكال التنفیذ إذا تعارضت حقوقھ مع مصلحة الوصي او 

  .القیم او الولي مھما كان الباعث على ذلك
  رابعاً : احترام قوة الشيء المقتضي بھ.

Fourth: Respect for the Authority of the Res Judicata 
(Final Judgment). 

بما ان اشكالات التنفیذ ھي دعاوى، فأنھ یشترط لقبولھا ألا یكون قد سبق الفصل   
یدة إلا اذا فیھا بین نفس الخصوم بحكم قضائي، فاذا صدر ھذا الحكم فلا تقبل منازعة جد

  .)٢٩(كانت مبنیة على وقائع لاحقھ على صدور الحكم في المنازعة
لا بد من توفر شروط خاصة الى جانب الشروط العامة و  -وفضلاً عما تقدم-  

  تتمثل فیما یلي:
  . أن یكون الاجراء المطلوب اجراءً وقتیاً.١
  لاحقة.. رفع الاشكال قبل تمام التنفیذ و ان یكون مبنیاً على وقائع ٢
  . ان یحكم في الاشكال قبل تمام التنفیذ.٣
  . عدم المساس بأصل الحق.٤
. أن یفصل رئیس التنفیذ في الاشكال قبل صدور الحكم الموضوعي الحائز لقوة الشيء ٥

  المقضي بھ ، و ان تتوافر صفة الاستعجال.
 الفرع الثاني : طرق رفع الاشكال في التنفیذ

Section Two: Methods for Raising an Issue in Implementation 
یعد الاشكال دعوى كأي دعوى أخرى، لذلك یجوز رفعھ بالطریقة المعتادة للدعاوي، و  

لكن الى جانب ذلك یمكن رفع الاشكالات باجراء مبسط على خلاف القواعد العامة في 
ة التنفیذ، رفع الدعاوى و ذلك عن طریق لائحة الدعوى تقدم المنازعة فیھا الى قلم محكم

و ینطبق في ھذه الحالة القواعد العامــة لإقامة الدعوى و تبلیغ اللوائح، و اھم أثر یترتب 
  .)٣٠(على تورید لائحة الدعوى ھو وقف التنفیذ

وقد یتم الاشكال عن طریق إبداءه شفویاً عند التنفیذ، وفي ھذه الحالة یجب دفع 
حضر التنفیذ و تحدید جلسة  لنظر رسم الاشكال الذي یتعین علیھ إثبات ذلك في م

الاشكال أمام القاضي المستعجل مع تكلیف الخصوم بالحضور امامھ في تلك الجلسة و 
. و لم یعالج )٣١(لا یمكن تقدیم الاشكال بھذه الطریقة إلا أثناء التنفیذ و قبل قفل محضره

كال فأن المستشكل المشرع الأردني ھذه الحالة. و أیاً كانت الطریقة التي رفع فیھا الاش
) من قانون ٢١٩یلتزم بدفع الرسوم القضائیة. و خول المشرع الأردني في المادة (

  . )٣٢(التنفیذ رئیس التنفیذ سلطة الفصل في إشكالات التنفیذ
ویترتب على رفع الاشكال بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى و یترتب على 

م مستنداتھ عند تقدیم صفحة الاشكال او رفعھ وقف التنفیذ. و یجب على المستشكل تقدی
في الجلسة الأولى المحددة لنظره و إلا جاز للمحكمة ان تحكم بزوال الأثر الواقف 

  .)٣٣(للتنفیذ
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 الفرع الثالث : أثر رفع الاشكال على التنفیذ.
Section Three: The Effect of Raising an Issue on Implementation 

تنفیذ و بذلك فَرق المشرع بین الاشكال الاول و الاشكال الأول یوقف ال  
الاشكالات التالیة علیھ التي تقدم بعد رفض الأول فرفع الاول یوقف التنفیذ اما الآخر فلا 

  یترتب على تقدیمھ وقف التنفیذ.
والحكم الصادر یحدد مركز الخصوم تحدید نھائي و بحكم قطعي ھذا من جھھ ، ومن     

  .)٣٤(لصادر ببطلان الاجراء یلحق بكل الاجراءات المبنیة علیھجھة أخرى فان الحكم ا
والحكم الصادر في الاشكالیات قد یكون ایجابیاً او سلبیاً ، فیكون إیجابي بمعنى    

أن القاضي یجیب طلبات المدعي ویكون سلبیاً عندما یرفض القاضي  طلبات المدعي او 
  یحكم بعدم قبول الاشكال.

ة الامر الصادر في اشكالات التنفیذ فان الحكم الصادر في أما فیما یتعلق بحجی  
ھذه الاشكالات یكون بموجب امر یقضي بالوقف المؤقت او الاستمرار بالنسبةللتنفیذ الى 
حین الفصل في أساس الاشكال امام قاضي الموضوع و ھو أمر مؤقت مرھون 

جدیدأمام  بالظروف التي صدر فیھا، فأن تغیرت الظروف جاز عرض الموضوع من
قاضي الأمور المستعجلة لیعید بحثھ في الاشكال لكن لا یجوز لطرفي الخصومة المتعلقة 
بالاشكال في التنفیذ امام قاضي الامور المستعجلة أن یرفع أحدھم دعوى اخرى عن ذلك 
النزاع امام القاضي للوصول الى امر معدل، ومغایر للأمر الأول إلا إذا حصل تغییر 

  . )٣٥(ني للخصوممادي او قانو
اما الحكم الصادر في الاشكالات إما مقرر كالحكم بصحة التنفیذ او منشئ كالحكم        

ببطلان التنفیذ و في كل من الحالتین لا یتضمن اي الزام. وإنما أثر الاحكام ھنا ھو 
حسمھا للمنازعات بحیث لا یجوز إثارة ھذه الاشكالات من جدید لدى القضاء حیث 

كم حجیة الامر المقضي بھ. و ھذا الحكم یقید القضاء و یلزم طرفي الخصومة، یحوز الح
و یجوز التمسك و الاحتجاج بحجیة ھذا الحكم اتجاه الغیر الذي لم یكن طرفاً في 

  .)٣٦(الخصومة
و بالتالي فان الحكم الصادر او في الاشكال تكون حجیة الشيء المحكوم فیھ و   

. و أجاز المشرع الأردني الطعن بقرارات رئیس التنفیذ )٣٧(لا یجوز الغاءه او تعدیلھ
بالاستئناف و جعل لقرارات محكمة الاستئناف قوة القضیة المقضیة، و ذلك في المادة 

ان یكون القرار الذي یصدره  -) من قانون التنفیذ الأردني الذي تنص على انھ : "أ٢٠(
عة أیام تلي تاریخ تفھیمھ أو تبلیغھ. الرئیس قابلاً للطعن امام محكمة الاستئناف خلال سب

استئناف القرار  -تفصل محكمة الاستئناف تدقیقاً في الطعن و یعد قرارھا نھائیاً. ج -ب
  الذي سبق تأییده من محكمة الاستئناف للمرة الثانیة لا یوقف التنفیذ". 

  الخـاتمـة
تنفیذ الاردني تبین لنا من خلال دراسة أحكام الاشكالات التنفیذیة في قانون ال  

بأن الاشكال ھو كل منازعة من شأنھا مواجھة إجراءات التنفیذ بھدف تأخیرھا. وقد 
أوضحت ھذه الدراسة المقصود بالاشكال التنفیذي و طبیعتھ القانونیة التي تتمیز عما 
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سواھا من المنازعات التي تتعلق بالتنفیذ. و قمنا بتحلیل الشروط الواجب توفرھا في 
تى یمكن اثارتھا و الاحتجاج بھا من حیث المصلحة والاھلیة و حجیة الجكم الاشكالات ح

و الصفة حیث ان عدم توافر ھذه الشروط مجتمعة لا یحقق ظھور جدّي لما یسمى 
  بإشكالیة التنفیذ.

  و أخیراً توصلناالى عدة توصیات نجملھا فیما یلي:   
تنفیذ ھي تلك التي حیث ان المنازعة الوقتیة التي تخرج عن اختصاص رئیس ال .١

تشمل الطعن باجراءات التنفیذ نفسھ و بوقائع لا علاقة لھا بھذه الاجراءات في 
حین أن الاشكال التنفیذي الذي یدخل في اختصاص رئیس التنفیذ. ھو الذي 
یشمل الطعن بالاجراءات فقط. فنتمنى على المشرع الاردني أن یحدد بشكل 

البت بالاشكالات التنفیذیة. و ذلك بدلاً صریح مناط اختصاص رئیس التنفیذ في 
 ) من قانون التنفیذ الذي جاء عاماً یشوبھ الغموض.١٩من نص المادة (

النص صراحة على صلاحیة رئیس التنفیذ بوقف التنفیذ لحین البت في الاشكال  .٢
التنفیذي في كل حالة یرى بھا ضرورة، وذلك لتفادي الاضرار التي قد تترتب 

 البت بالاشكال التنفیذي.على التأخیر في 
نتمنى على المشرع الاردني النص صراحة على وجوب ابداء الاشكال التنفیذي  .٣

خلال فترة معینة تبدأ من تاریخ السند التنفیذي، بحیث یسقط الحق في إبدائھ 
بانقضاء المیعاد. حتى لا تكون إثارة الاشكال التنفیذي و سیلة للمماطلة و 

 التأخیر.
رع الاردني بالنص صراحة على جزاء مؤید للاجراء، في حالة نتمنى على المش .٤

اثارة الاشكال و خسرانھ بغرامة مالیة مع عدم الاخلال بالتعویضات إن كان لھا 
وجھ، بحیث یكون الحكم بالغرامة امراً جوازیاً للقاضي، وفقاً لتقدیر حسن النیة 

 الكید.من أثارة الاشكال او سوء نیتھ. وذلك للحد من المماطلة و 
  واالله ولي التوفیق 

  قائمة الھوامش  
) من قانون التنفیذ الاردني على أنھ "یفصل الرئیس في المنازعات الوقتیة و الاشكالات التي تعترض ١٩نصت المادة ( .١

  التنفیذ".
 .  ٢٠٠٧) لسنة ٢٥) من قانون التنفیذ الأردني رقم (١٩انظر: المادة ( .٢
 - العدد الأول - ٢٥المجلد -بحث منشور في مجلة جامعة دمشق - وقفیة و الحكم فیھااشكالات التنفیذ ال - انظر: أمل شربا .٣

 .٢٨٢ص
 - بدون سنة نشر -مصر - القاھرة - المكتب الجامعي الحدیث - اشكالات التنفیذ و منازعات الحجر -انظر: د. أنور طلبھ .٤

 .١٣ص
 .٣١ص -١٩٩٤ -منشأة المعارف -طرق التنفیذ القضائي - انظر: د. طلعت محمد دویدار .٥
  .٨٣ص-بلا سنة نشر - دمشق - مطبعة الداردي - أصول التنفیذ المدني -انظر: صلاح الدین سلحدار .٦
 .٤٨ص -٢٠٠٣ -جامعة دمشق - اصول التنفیذ في المواد المدنیة و التجاریة - انظر: جمال فكتاس .٧
 -١٩٩٠ -الاسكندریة - ة المعارفمنشأ - التنفیذ في المواد المدنیة و التجاریة - انظر: عبد الباسط جمیعي و أمال العزایري .٨

 ).١٤/٦/٢٠١٠تاریخ  ٢٢٨٩١/٢٠١٠. و انظر قرار محكمة استئناف عمان رقم (١٩٤ص
 .١٧٥ص - ٢٠٠٠ - عمان - دار الثقافة للنشر و التوزیع -شرح أحكام قانون التنفیذ الأردني -انظر: د.عباس العبودي .٩

 -٣٠٠٥٢/٢٠١١ر محكمة استئناف عمان رقم (. و انظر قرا١٧٨ص - المصدر السابق -انظر: د. عباس العبودي .١٠
 ).٢٩/١١/٢٠١٠تاریخ  ٤١٦٠١/٢٠١٠) و ایضاً قرارھا رقم (٧/٩/٢٠١١تاریخ

 ) من قانون اصول المحاكمات المدنیة الأردني.٢٢٢-١٧٦انظر: المواد ( .١١
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 .١٢٣ص -المصدر السابق - انظر: د. عباس العبودي .١٢
 -٢٠١٠ - عمان -دار الثقافة للنشر - المجلد الرابع - م التنفیذقواعد الاثبات و أحكا -انظر: د. محمود الكیلاني .١٣

 ).١/١٢/٢٠١٠تاریخ- ٤١٣٢٢/٢٠١٠. و انظر قرار محكمة استئناف عمان رقم (١٤٦ص
 .٢٦٤ص -بلا سنة نشر -القاھرة - دار النسر الذھبي - اشكالات التنفیذ -انظر: د. أحمد محمد ملیجي .١٤
 .٢٥٩ص - ١٩٧٨ - ١ط - مطبوعات جامعة الكویت -قانون الكویتيالتنفیذ الجبري في ال - انظر: د. فتحي والي .١٥
. ینظر فرار محكمة التمیز ٢٣٤ص - ١٩٩٥ - دار الجامعة - اشكالیات التنفیذ الجبري - انظر: د. نبیل اسماعیل عمر .١٦

 .٥/٢/٢٠١٧) ھیئة عادیة تاریخ ٣٣٤٤/٢٠١٦تمییز حقوق رقم (  - الاردنیة 
 -١٩٩٧ -عمان -دار الثقافة للنشر والتوزیع  - قاً لقانون الاجراء الاردنياصول التنفیذ وف -انظر: د. مفلح القضاة .١٧

 . ١٨٦- ١٨٥ص
 ١٨٦ص  -المصدر السابق   -انظر : د. مفلح القضاة  .١٨
 -جامعة القاھرة/كلیة الحقوق - رسالة ماجستیر - النظریة العامة لاشكالات التنفیذ -انظر:د. محمد حسني عبداللطیف .١٩

 .٢٥ص -١٩٩١
دار  - اشكالات التنفیذ الوقتیة و المستعجلة و الموضوعیة في المواد المدنیةو التجاریة -مید المنشاوياانظر: عبد الح .٢٠

 - ٣٧٦٠٦/٢٠١٠. وینظر ایضاً: قرار محكمة استئناف عمان رقم (٢٤٦ص- بلا سنة نشر - مصر -الفكر العربي
 ).١٤/١١/٢٠١٠تاریخ 

 ١٨٨ص - مصدر سابق -انظر: د. محمود الكیلاني .٢١
 .١٧٧ص -مصدر سابق - اس العبوديانظر:د.عب .٢٢
. و بھذا الخصوص قضت محكمة ١٨٥ص - ١٩٨٩ -الاسكندریة - الدار الجامعیة - أصول التنفیذ - انظر: د. أحمد ھندي .٢٣

) من قانون التنفیذ ھي من ٢٢استئناف عمان في احدى قراراتھا " نجد أن عقد جلسة تنفیذیة وفق احكام المادة (
ر بدعوة الطرفین لسماع اقوالھما و یقوم بالتحقیق مع المدین حول اقتداره على دفع صلاحیات رئیس التنفیذ حیث یأم

) من قانون ٢٢المبلغ و حیث ان المستأنف لم یراجع الدائرة خلال مھلة الاخطار الاجرائي و لم یترسم احكام المادة (
مع احكام القانون و اسباب الاستئناف التنفیذ مما یجعل قرار رئیس التنفیذ عقد جلسة تنفیذیة واقع في محلھ و متفق 

 ). ٢٣/٢/٢٠١٠لسنة  ١٩٣٧/٢٠١٠لا ترد علیھ مما یتعین ردھا". قرار رقم (
 .٢٩٩ص - مصدر سابق -انظر: أمــل شربـــا .٢٤
 .٢٥٨٣ص -١٩٩٤) مجلة نقابة المحامیین لسنة ٥٢٦/٩٢تمییز حقوق رقم ( .٢٥
 .١٤٢ص -مصدر سابق - انظر: د. أنور طلبھ .٢٦
 - القاھرة -دار النھضة - الاجراءات المدنیة للتنفیذ الجبري في قانون المرافعات المصري - حمد شوقيانظر: د. أسامة ا .٢٧

 .٦٩٤ص -٢٠٠٠
 -مرجع القاضي و المتقاضي في اشكالات و منازعات التنفیذ المدنیة و التجاریة - انظر: سیف النصر سلیمان محمد .٢٨

 .١٣٥ص - ١٩٩٦ -القاھرة -دار محمود للنشر و التوزیع
مصدر  -الاجتھاد القضائي مشار إلیھ في د. عباس العبودي ١٩٩٧سنة  ٩٦/٧٤١محكمة التمییز الأردنیة رقم  قرار .٢٩

 .٣٥ص - سابق
 .٢٦١ص -١٩٧١ - الاسكندریة -منشأة المعارف -احكام التنفیذ الجبري و طرقھ - انظر: امینة النمر .٣٠
 .٣٤٣ص - مصدر سابق -انظر: أنور طلبھ .٣١
تنفیذ على أنھ: "یفصل الرئیس في المنازعات الوقتیة و الاشكالات التي تعترض ) من قانون ال٢١٩نصت المادة ( .٣٢

 التنفیذ".
 .١٨٠ص -مصدر سابق - انظر: د. عباس العبودي .٣٣
 .٢٦٣ص - مصدر سابق - انظر: امینة النمر .٣٤
 .٤٢ص- ٢٠٠٤ -١ط - منشورات الحلبي -اصول التنفیذ الجبري -انظر: نبیل اسماعیل عمر .٣٥
مشار الیھ في كتاب د.عباس  ١٢٧ص- الاجتھاد القضائي - ١٩٩٢سنة  ١١٦ص )٣٤٥/٩١تمییز حقوق رقم ( .٣٦

 .١٨٦ص -مصدر سابق - العبودي
 .٤٣٩ص - ٢٠٠٦ - دار وائل للنشر - ٢ج -اصول المحاكمات المدنیة -انظر: د. عوض الزعبي .٣٧

  قـــــائمــــــــــــــــــــــة المصــــــــــــــــــــــادر
  اولاً : الكتب القانونیة . 

  . ١٩٨٩ -الاسكندریة -الدار الجامعیة -أصول التنفیذ - د. أحمد ھندي .١
 بلا سنة نشر.  -القاھرة -دار النسر الذھبي - اشكالات التنفیذ -د. أحمد محمد ملیجي .٢
 .١٩٧١ -الاسكندریة -منشأة المعارف -احكام التنفیذ الجبري و طرقھ - امینة النمر .٣
 - القاھرة   -المكتب الجامعي الحدیث - الحجراشكالات التنفیذ و منازعات  -د. أنور طلبھ .٤

 بدون سنة نشر. -مصر
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دار  -الاجراءات المدنیة للتنفیذ الجبري في قانون المرافعات المصري   -د. أسامة احمد شوقي .٥
 . ٢٠٠٠ -القاھرة -النھضة

 .٢٠٠٣ -جامعة دمشق -اصول التنفیذ في المواد المدنیة و التجاریة - جمال مكناس .٦
 .١٩٩٤ -منشأة المعارف -طرق التنفیذ القضائي -دارطلعت محمد دوی .٧
 - دار الثقافة للنشر     -المجلد الرابع -قواعد الاثبات و أحكام التنفیذ -د. محمود الكیلاني .٨

 .٢٠١٠ -عمان
 -دار الثقافة للنشر والتوزیع  - اصول التنفیذ وفقاً لقانون الاجراء الاردني -د. مفلح القضاة .٩

 .  ١٩٩٧ -عمان
 .١٩٩٥ -دار الجامعة - اشكالیات التنفیذ الجبري -اسماعیل عمر د. نبیل .١٠
 . ٢٠٠٤.  - ١ط -منشورات الحلبي -اصول التنفیذ الجبري - .د. نبیل اسماعیل عمر ١١
مرجع القاضي و المتقاضي في اشكالات و منازعات التنفیذ  -. سیف النصر سلیمان محمد ١٢

 . ١٩٩٦ - قاھرةال -دار محمود للنشر و التوزیع -المدنیة و التجاریة
 -دار الثقافة للنشر و التوزیع         -شرح أحكام قانون التنفیذ الأردني -د.عباس العبودي ١٣

 .٢٠٠٠ -عمان
اشكالات التنفیذ الوقتیة و المستعجلة و الموضوعیة في المواد المدنیة و  - عبد الحمید المنشاوي ١٤

 بلا سنة نشر. -مصر -دار الفكر العربي -التجاریة
 - منشأة المعارف -التنفیذ في المواد المدنیة و التجاریة -ط جمیعي و أمال العزایريعبد الباس ١٥

 .١٩٩٠ -الاسكندریة
 دار وائل للنشر والتوزیع - ٢ج - اصول المحاكمات المدنیة -د. عوض الزعبي ١٦

 - ٢٠٠٦. 
 ١ط -مطبوعات جامعة الكویت -التنفیذ الجبري في القانون الكویتي -د. فتحي والي ١٧

 - ١٩٧٨. 
  بلا سنة نشر. -دمشق -مطبعة الداردي -أصول التنفیذ المدني -.صلاح الدین سلحدار١٨

  ثانیاً :  الدوریــــــات .
 - بحث منشور في مجلة جامعة دمشق    -اشكالات التنفیذ الوقفیة و الحكم فیھا -أمل شربا .١

 العدد الأول. -  ٢٥المجلد
 -جامعة القاھرة  - رسالة ماجستیر -تنفیذالنظریة العامة لإشكالات ال -محمد حسني عبداللطیف .٢

 .١٩٩١- كلیة الحقوق
 مجلة نقابة المحامیین الأردنیین. .٣
 اجتھادات و قرارات المحاكم الأردنیة. .٤

  ثالثاً : القـــوانین .
 .٢٠٠٧) لسنة ٢٥قانون التنفیذ الأردني رقم ( .١
 . ٢٠٠٦سنة ) ل١٦و المعدل رقم ( ١٩٨٨) لسنة ٢٤قانون أصول المحاكمات المدنیة رقم ( .٢
 

  
  
  
  
  
  


